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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 

 ذ تقارير الرقابة والتفقدحول تنفي 2017سبتمبر  25مؤرخ في  2017لسنة  26منشور عدد 
 
 

 : المراجع

  متعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والماليةال 1993ماي  3المؤرخ في  1993لسنة  50القانون عدد. 

  والمالية الإداريةالمتعلق بالهيئة العليا للرقابة  1993أفريل  19المؤرخ في  1993لسنة  906الأمر عدد. 
 

لات وبعد، اعتبارا لأهمية متابعة تنفيذ تقارير الرقابة والتفقد في تقييم مدى حرص هياكل التصرف وعنايتها بإصلاح النقائص والاخلا
يضمن حماية المال العام ويساهم في تحسين أساليب من دور أساسي في تكريس علوية القانون وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بما  مالهاو

 لعمومي.ا التصرف
 

 صالح والهياكلمال على تدخلاتها، فإنه يتعين علىوحرصا على تيسير عمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وإضفاء مزيد من النجاعة 
 ناية اللازمة لتقارير الرقابة والتفقد وذلك من خلال: العمومية إيلاء الع

الرد على ملاحظات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومتابعتها حسب الصيغ وفي الآجال التي تضبطها الهيئة ضمن مراسلاتها  (1
 إلى الهياكل المعنية. الموجهة

 زراف المسؤولة عن التصرف عند انجاالإجابة عن جميع التقارير محل المتابعة بقطع النظر عن تاريخ إعدادها والجهات والأط (2
 ة الإدارة.استمراري بمبدأالتفقد وذلك عملا مهمة الرقابة أو 

الحرص على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئة وموافاتها بتدابير الإصلاح التي تم اتخاذها لتدارك النقائص والاخلالات التي  (3
 والتفقد وإرفاق الإجابات بالمؤيدات الضرورية. ير الراقابةأبرزتها تقار

خاطبا للهيئة ويتولى تيسير عملية المتابعة مسة عمومية أو منشأة عمومية يكون ين منسق بكل وزارة أو جماعة محلية أو مؤستعي (4
 له هذه المهمة. الأخيرة باسم المخاطب الذي عهدت ومد هذه

 
ونظرا لأهمية لموضوع ولوثيق صلته بتحسين الأداء في مجالات التصرف والرقابة والمتابعة، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء 

والمنشآت العمومية إيلاء العناية اللازمة لهذا المنشور ودعوة المصالح الراجعة لولاة ورؤساء البلديات والمؤسسات لة وتاب الدووك
 نظر إلى العمل بمقتضياته بكل دقة إليهم بال

 


